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 لم الشمللتماس إقرار حكم القاضيات في : القضائي القانونة في الجندر والقوميّ

سوسن زهر
1 

 

"We bring an individual and collective perspective 

to our work that cannot be achieved in a system 

which reflects the experiences of only a part of the 

people whose lives it affects"
2

 

 

ة فلسطينيّ - شمل عائلات عربية ، الذي بحث لمّةوزارة الداخليّ ن ضدّوعدالة وآخرلتماس إردت المحكمة العليا 

سرائيلفي دولة إ
3

ثلاث قاضيات : ضاةة القؤور، مقابل أقليّابينهم القاضية مريام ن ،ة قضاةة آراء ستّبغالبيّ، 

ورئيس المحكمة المنتهية ( سليم جبران)لقاضي العربي إضافة ل، (شاستر حيوت وأيالا بروكاتدوريت بينيش، إ)

محاولة لفهم ما في مة العليا، كسأتناول في هذه المقالة القصيرة قرارات حكم قاضيات المح(. أهرون براك)ولايته 

ا من الأسئلة تثير هذه المسألة عددً. ذا كانت هناك قيمة مضافة لمشاركة نساء قاضيات في قرار الحكم الهام هذاإ

ضافة لتعيين نساء على عرش القضاء؟ هل يوجد هل توجد قيمة مُ: بخصوص دور النساء كقاضيات، مثلًا

فكيف يمكن أن نقيس هذا  ،ل، ولو كاناجالرّمن القضاة  بصوت زملائهنَ قارنةًللقاضيات صوت متميّز مُ

لى إمنحازات  النساء القاضيات أن تكونلى ذلك، هل يعني الاختلاف المذكور إ ضافةًإ ختلاف في الصوت؟الإ

رتبطة ساء في المسائل المُ، مصالح النّلن، بشكل حصريّساء القاضيات أن يمثّب على النّوهل يتوجّ ،ساءقضايا النّ

؟بهنّ
4
 

 

.ادرة عن قاضياتة الصّربعة أدوار يمكن، وفقًا لها، فحص القرارات القضائيّأة إلى ات القانونيّأشارت الأدبيّ
5
 

ة ضيّساء حين تكون القطرف النّوفقًا له،  ،القاضيات ، الذي تدعم النساء(Representative) مثيليّور التّ، الدّلًاأوّ

، العنف داخل قة بالتحرّش الجنسيّات المتعلّ، كالملفّأو مكانتهنّ ذات تأثير مباشر على حياتهنّ أمامهنّ اثلةالم

، (Token) مزيور الرّالدّ ا،انيًث. لى ذلكإوما  ،في أماكن العمل هنّالعائلة، مسألة الإجهاض، تشغيل النساء وتمثيل

ة الطاغية في المحكمة التي ة الذكوريّموقف الأغلبيّل وقراراتهنّ بملاءمة أنفسهنّ وفقًا له، ،وتقوم القاضيات

ة في أقليّ وصفهنّكنساء ب الذي يميّزهنّ وت الخاصّلى الصّإنتباه أو لفت الإ ،في هيئتها، من دون إبراز يشاركنَ

ساء ففي هذا الدور تنزع النّ. مزيالدور الرّ ، وهو نقيض(Outsider) ور الخارجيّالدّ :ثالثًا. جهاز القضاء

 على ذلك فإنهنّ ليها، وبناءًإ سة التي ينتمينَقة والمتماثلة مع المؤسّلى عدم التقيّد بالمعايير المتعلّالقاضيات إ

أو /سة وموقف المؤسّوتتناقض  خاذ قراراتٍاتّ وسعهنَفي يكون و ،سيّةالتقاليد المؤسّمع  أو لا يتعاطينَ/و يتجاهلنَ

، القائم (Different Voice) "وت المختلفالصّ"أخيرًا، دور . ة في الرأيتشكيل أقليّ أو/ار والتيّ السباحة ضدّ

                                                 
1

 .المركز القانوني لحقوق الأقليّة العربيّة في إسرائيل –محامية في عدالة  
2

. إقتباس من أقوال قاضية المحكمة العليا في ولاية يوتا الأمريكية، القاضية كريستين دورهايم، حين سُئلت عن النّساء القاضيات 

 :الاقتباس مأخوذ من

Elaine Martin, Men and Women on The Bench: Vive la Difference?, 73 Judicature 204 (1990). 
3

 (.، لم يُنشر بعد60.5.02من يوم  قرار حكم) ة وآخرينعدالة وآخرون ضد وزير الداخليّ 7052/03إلتماس  
4

 :يُنظر 

Elaine Martin, Women on the Bench: A Different Voice, 77 Judicature 126 (1993). 
5
 :حول دور النّساء على عرش القضاء، يُنظر  

David Allen, Diane Wall, Role Orientation and Women State Supreme Court Justices, 77 Judicature 

156 (November-December 1993). 
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بشكل  رنَختلفًا للأخلاق، يفكّهًا مُتوجّ ينَساء يتبنّالنّ فإنّ وفقًا له،ة عالمة النفس كارول غيليغن، وعلى نظريّ

 .كنساء في المجتمع كينونة حياتهنَ لىإ رتكزتة وجهة نظر جندريّ ل، ويعرضنَاجعن الرّ مختلفٍ

 

في قرارات ( representative)دورًا تمثيليًا  فحص ما إذا كانت القاضيات قد أخذن على أنفسهنَ لغرض

مدى  بالنساء، وإلى أيّ وبشكل حصريٍ ق مباشرةًمسألة قيد البحث تتعلّذا كانت الإفحص ما  لًا، يجب أوَحكمهنَ

 مل بين مواطنين عربالشّ لى ردّ طلبات لمّإلتماسات، ينزع قانون المواطنة، موضوع الإ. ر على حياتهنّتؤثّ

ر هذا القانون على يؤثّ .دائمًاا يشكّل خطرًا أمنيً الزوج الفلسطينيّ ه أنّة، بتسويغ مفادُان المناطق المحتلّوبين سكّ

، في الحبّ الحقّبفي حياة أسريّة،  ، بالحقّضمن أمور أخرىفهو يمسّ، . طفال أيضًاالأنساء، وال، رجالال: الجميع

لى بالإضافة إ. ةفي الأبوّة والأموم القانون يمسّ بالحقّ لذلك فإنّ نتيجةً .للنواة الأسريّة ذاتيةفي إدارة  الحقّبو

ة تؤثّر أكثر، وبشكل بارز وخطير، القضيّ من هنا، فإنّ. ةة قوميّالمواطنين العرب على خلفيّ ضدّيميّز  هذلك، فإنّ

القانون على  سنّ بموجبه الذي جرى ة قضاة المحكمة،قرار حكم غالبيّبقبل نا نفرض أنّوحتى على . ساءعلى النّ

تأثير النزاعات المسلّحة على  ة، فإنّه هي أمنيّغايت فإنّ ومن هناالمسلّح،  الفلسطينيّ - سرائيليّة النزاع الإخلفيّ

 منبثق عنادر عن مجلس الأمن الدولي الالصّ 6265الاعتراف بها في القرار رقم  ساء هي مسألة سبق أن تمّالنّ

ه يوجد في مناطق وهو قرار اعترف، أيضًا، بحقيقة أنّ". النساء، السلام والأمن"هيئة الأمم المتحدة، وعنوانه 

 .والبناتساء ، على النّمختلف على الأقلّتأثير أو /و ،تأثير أكثر خطورةً النزاعات

 

ويتجسّد غياب . مثيليّعلى ما تقدّم، لا يمكن في هذه الحالة تحليل قرارات القاضيات كمن يطبّقن التوجّه التّ بناءً

 واحدة كلّ ؛إليه الذي توصّلنَ يّستنتاج القضائلى الإية التوصّل إبغ هنحليل الذي اختريضًا، في التّهذا التوجّه، أ

لى إتا ، يُظهر التمعّن في قراري حكم القاضيتين بينيش وحيوت، اللتين انضمّعلى سبيل المثالف. بطريقتها منهنّ

في حياة الأسرة وبين  بين الحقّ" جافّ"ليها تقوم على توازن لتا إة التي توصّالنتيجة النهائيّ ة، أنّموقف الأقليّ

ل جزءًا من يشكّ دستوريّ سرائيل كحقّإفي حياة أسريّة في  عترفت القاضيتان بالحقّإ. ن الدولةفاع عن أمالدّ

بغاية قانون  ،أيضًا ،اعترفتاو ،يتهكرامة الإنسان وحرّ: نون أساسفي الكرامة المنصوص عليه في قا الحقّ

وشك على الحدوث يُ تهديد أمنيّ حماية أمن المواطنين وحياتهم في وجه أيّ ة جاءت لغرضأمنيّ المواطنة كغايةٍ

شمل العائلات بغية المسّ  لمّ إجراءنهم استغلال أقولهما، من ش ، على حدّ"بين محتملينمخرّ"في أعقاب دخول 

ة المتجسّدة في الوسيلة ة النسبيّفقد كان قلّ ، وليس أيّ شيء آخر،ة من جهتهماأما ما رجّح الكفّ. بأمن الدولة

القانون على وسيلة  ولو نصّ .مي الطلبات كافةًت عن مقدّشمل العائلا القانون بغية منع لمّفي  تالجارفة التي نُصّ

الشمل مع عائلاتهم، لكانت هذه  ة للأزواج الفلسطينيين طالبي لمّمنيّبغية فحص الخطورة الأ للفحص الفرديّ

 .ةبيّلى الأغلإتا ة انضمّة، ولكانت قاضيتا الأقليّمتحان النسبيّإالوسيلة تستوفي 

 

لم  (different voice) "تلفالصوت المخ"ينيش وحيوت من زاوية محاولة فحص تسويغات القاضيتين ب إنّ

ة وكينونتهما كنساء يستند الى تجربتهما الحياتيّ" صوت مختلف" فتسويغاتهما لم تبقِ مكانًا لإبراز أيّ. أيضًا ،تنجح

تحليل التوازنات بين  وجعله يخترق عمقَ مركّب الأمنيّستعمال الإي لتبنّ الاستعدادمجرّد ففي . مجتمعفي ال

ساء لدى النّ" صوتًا مختلفًا" كونه أكثر من" عسكريّ –أمنيّ "الحقوق، هناك ما يشهد على تبنّي خطاب 

تحليل  يّلأفتقدان تهما على أنّ يدلّفإنّه  ماقراري الحكم اللذين أصدرتاهأكثر في  بعمقتمعّنًا  إنّو. القاضيات
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شمل  ما يرتبط بمعنى تطبيق القانون ورفض طلبات لمّ كلّ في (gender mainstreaming) ينجندريّ ورؤية

 .رجال، وتمزيق حياة أسريّة كاملة، والتأثير المتميّز لذلك على حياة النساء بشكل خاصّالنساء والالعائلات بين 

 

ات، سواء جتماعي للنساء العربيّالموقع الا هذا الإطار، في أنّ ضمندون توجيه نقد للمسألة من ، وليس ثمّة شكّ

ان المناطق المحتلة، يتمحور في الحيّز الخاص، في البيت من سكّمواطنات سرائيل أو إكنّ مواطنات دولة 

أو الذي سيتمّ في أعقاب المصادقة على سريان مفعول قانون المواطنة،  ،إنّ تمزيق العائلات الذي تمّ. والأسرة

إسرائيل، مواطن في  جت من رجل فلسطينيّة التي تزوّة من الأراضي المحتلّلمرأة الفلسطينيّضطرار اإ لىإي يؤدّ

ه يُتوَقّع لها حياة حيث لا يوجد شك في أنّ ة،مسقط رأسها في مدينتها أو قريتها في المناطق المحتلّإلى للعودة 

فهي . كان عليه قبل زواجها دنى ممّاأيًا، وفي تدريج اقتصادية أكثر تدنّ - صعبة تموضعها في مكانة اجتماعية

جتماعية إة حقوق وإذا ما أخذت أطفالها معها فستعيش كوالدة أحاديّة منزوعة من أيّ ،أو مطلّقة/ستعتبر منفصلة و

 هنّد أنّومن المؤكّ. أو العائلة/في بيت الوالد و ثانيةً موضعة أنفسهنّ نَساء يستصعبْفهؤلاء النّ. قتصاديةإأو 

مكان عمل،  وحتى لو وجدنَ. وأولادهنّ لغرض إعالة أنفسهنّ ةثور على عمل في المناطق المحتلّسيستصعبن الع

سرائيل كسكّان غير شرعيين، إفي  المقابل، فلو بقينَفي . طًا على الأكثرأجرًا متوسّ سيتقاضينَ هنّأنّ في فلا شكّ

هات جات والأمّساء المتزوّة المعطاة للنّاعيّجتمالحقوق الإ ة لحظة، وستُسلب منهنّمعرّضات للطرد في أيّ بقينَيس

 سرائيل فسيتأثّرن بنفس القدر من تمزيق العائلات، لأنّإات مواطنات دولة ا النساء الفلسطينيّأمّ. سرائيلفي إ

 .جتماعية في المجتمع العربي متشابهة في الموقعينالمعايير الإ

 

 في الحياة الأسريّة كحقّ بالحقّ ها تعترف فعلًاا بأنّأقرّت القاضية بينيش، على سبيل المثال، في قرار حكمه

بمستوى نواة ذلك الحقهذا يقتصر على المعنى المحدود  أنّها تضيف في الكرامة، لكنّ يشمله الحقّ دستوريّ
6

 .

وتحقيق وجود  نسان الأساسي في اختيار شريك الحياة الزوجيّالإ فمن جهتها، نواة الحق في حياة أسريّة هي حقّ

ة، بينها لى حقوق ثانويّإفي حياة أسرية  تقسيم الحقّ ما يحيط بذلك؟ هل يمكن فعلًا وماذا بشأن كلّ. ليّة الأسريةالخ

 بل تضيف أنّ ،دستوريّ في حياة أسريّة كحقّ القاضية حيوت بالحقّ عترفوفوق ذلك، ت ؟ةما هو مهمّ وأقلّ أهميّ

ه في إقامة بيت في الدولة التي بإقامة أسرة معه، وكذلك حقّ وجي الذي يرغبالإنسان في اختيار الشريك الزّ حقّ"

"هما برأيي حقوق إنسان من الدرجة الأولى يعيش فيها،
7

ي لى تبنّة حيوت تعود في معرض حديثها إلكن القاضي. 

قرّر تُلة، القاضي ميشيل حيشين، الذي قاد رأي الأغلبيّ ،اه نائب رئيس المحكمة العلياالذي تبنّ" الأمني"الخطاب 

ان المنطقة بسبب حاجات الأمن هو ضرورة، وهو لا يستدعي شمل عائلات مع سكّ فرض تقييدات على لمّ" أنّ

"إدانة
8

ة النسبية التي ليه حيوت في ختام قرار حكمها، استند إلى قلّإ لتْالاستنتاج الذي توصّ ، فإنّورد سابقًاكما . 

 .حياة الأسرةفي الجارف  يشملها المسّ

 

 

                                                 
6

 .من قرار حكم القاضية بينيش 6 الفقرة 
7

 .حيوت من قرار حكم القاضية 4 الفقرة 
8

 .المصدر نفسه 
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في حياة أسريّة بشروط من المساواة كجزء من  بالحقّ ،أيضًا الأخرى، المقابل، تعترف القاضية بروكاتشا هيفي 

نسانالدستوري في كرامة الإ الحقّ
9

فيما يتجاوز  بحياة أسريّة في قرار حكمها توسُعًا في الحقّأن نلمس يمكن . 

في أن تعيش أسرته،  سرائيليّوج الإالزّ حقّ"روكاتشا على د ب، تؤكّفمثلًا. ليها القاضية بينيشالنواة التي أشارت إ

"سرائيلإزوجه وأولاده، معه في 
10

عب من الصّ. نسان في أسرة هو من أسس الوجود البشريّالإ حقّ" أنّ وعلى 

 ة والأمومة وحقّفي الأبوّ فهو يدمج في داخله الحقّ. ةة والقوّنسان تتساوى معه من حيث الأهميّوصف حقوق إ

"الأسرةخصوصية حياة في  لان معًا الحقّوهما يشكّ. في حضن والديه الطبيعيين في النموّ الطفل
11
غم على الرّ .

فهي تفحص . (outsider)" اخارجيً" قرار حكم القاضية بروكاتشا برز بوصفه ا ورد، يمكن ملاحظة أنّممّ

دق والقوةضمن إجراء ذي مرحلتين من الصّ عتبار الأمنيّالا
12

القاضيات والقضاة كافة، ما عدا  نّوفي حين أ. 

ه القانون، فقد وجدت القاضية بروكاتشا أنّ الاعتبار الأمني هو الأساس من وراء سنّ وا أنّالقاضي جبران، أقرّ

عبير عنها لدى القضاة والقاضيات، وذلك من خلال التشكيك فق عليها التي جرى التّالخروج عن الفكرة المتّ يصحّ

ه لا يمكن وأقرّت القاضية بروكاتشا، في نهاية الأمر، أنّ . لصالح الاعتبار الديمغرافيّ عتبار الأمنيفي الإ

قيد  كان للتشريع الذي الدولة لم تعتمد عليه كأساسٍ عتماد على الاعتبار الأمني في الفحص الدستوري، لأنّالإ

ختبارالا
13

الدستوري  الجارف بالحقّ المسّ ن أنّالدولة لم تُبيّ ة، بأنّت، كزملائها في مجموعة الأقليّأقرّ وقد. 

النسبية في فقرة التقييد ختبارإيستوفي 
14

وبين " الصوت المختلف"قرار حكم بروكاتشا يجمع ما بين  وهكذا فإنّ. 

من جهة ثانية، بألا وسمحت لنفسها، في حياة أسريّة،  ها قامت من جهة بتوسيع مضمون الحقّلأنّ الدور الخارجي،

 هذا التحليل يقيم وزنًا أكبر للدور الخارجي، لأنّ لكنّ. ة في هذا الصدد، بل شذّت عنهالأغلبيّ تكون مقيّدة برأي

حين قارنت ما بين المسألة الماثلة أمام المحكمة وبين  ةالقاضية بروكاتشا قامت، وفقًا له، بخطوة شجاعة إضافيّ

ان ومواطنين أمريكيين من أصل ياباني إذ جرى، خلال الحرب العالمية الثانية، وضع سكّ. Korematsu ةقضيّ

حدة، ودعت بروكاتشا إلى ة الولاء التي أبداها أفراد قلائل من نفس الأصل للولايات المتّحتجاز بسبب قلّقيد الإ

، Korematsu ةة في قضيّة قضاة المحكمة الأمريكيّقدام على خطأ على شاكلة قرار حكم أغلبيّالامتناع عن الإ

اعتمد قضاة . المواطنين من أصل يابانيّ وضعها ضدّ ة الوسائل الجارفة التي تمّريّحين صادقت على دستو

ة قانون المواطنة في ة في قضيّبعيد تسويغات موقف الأغلبيّ لى حدّإتسويغات تشبه ة في تلك القضية على الأغلبيّ

عتراف بالخطأ في قرار الإ، لاحق عادة تفكير دستوريّإضمن  ،ه جرىدت كيف أنّالقاضية أكّ حتى أنّ. سرائيلإ

"خطأ واضح"كـ  Korematsu ةالحكم في قضيّ
15

ة القضاة في قرار حكم أغلبيّ ، كما قالت، ووصفت كيف أنّ

"ظلامية في التاريخ الدستوري لدول الغرب الحوادث الأشدّ ىحديعتبر بنظر كثيرين كإ"الأمريكية  ةالقضيّ
16

 لا. 

سرائيلي المتعارف عليه، وهي وجًا حادًا على الخطاب الأمني الإخر لالمقارنة بين القضيتين تشكّ في أنّ شكّ

عبير عنها في غالي الراديكالي من حيث مواقف القاضيات والقضاة التي جرى التّتموضع بروكاتشا في الطرف المُ

 .زملائها القضاة، كما يتّضح فيما يلي من جانب بعضٍ موقفها تعرّض لنقد حادّ ى أنّحتّ. قرار الحكم

                                                 
9

 .من قرار حكم القاضية بروكاتشا 1 الفقرة 
10

 .المصدر نفسه 
11

 .من قرار حكم القاضية بروكاتشا 6 الفقرة 
12

 .من قرار حكم القاضية بروكاتشا 16 حتى 11 الفقرات 
13

 .من قرار حكم القاضية بروكاتشا 14 الفقرة 
14

 .من قرار حكم القاضية بروكاتشا 11 الفقرة 
15

 .من قرار حكم القاضية بروكاتشا 21 لفقرةا 
16

 .المصدر نفسه 
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ى رأي القاضي فهي تتبنّ. لى نتائج مختلفة تمامًاإؤور يقود االمقابل، فإن التمعّن في قرار حكم القاضية نفي 

في الكرامة،  حقوق دستورية، كجزء من الحقّ لا تحقّ سرائيلي زوج الإلل" ر أنّحيشين، تردّ الالتماسات، وتقرّ

"الذاتسرائيل بإ، في بتحقيق حياته الأسريّة مع زوجه الأجنبيّ
17

بمبدأ  ،أيضًا ،القانون لا يمسّ ، وهي تضيف أنّ

ل تمييزًاالأمر لا يشكّ المساواة، بفعل وجود اختلاف ذي صلة لا يمسّ بكرامة الإنسان، وعليه فإنّ
ها نّإحتى .  18

رنة عبر مقا ص من المسّفمن الممكن التخلّ"بمبدأ المساواة،  ى لو وجد مسّتقطع شوطًا كبيرًا حين تقرّ أنه حتّ

 ة لمّمكانيّإلغاء إإذا جرى : وفي موضوعنا... ها مقابل مجموعة المقارنةالمجموعة المميّز ضدّ: مكانة المجموعتين

وعليه، فلو . بالمساواة عاء المسّدّى أساس لإ، لا يتبقّوسكانها كافةً سرائيلإ شمل العائلات بخصوص مواطني

نتاج المساواة بين إفي المساواة، يمكن للمشرّع أن يعيد  ه يوجد في القانون مسّ بالحقّافترضنا أيضًا أنّ

"المجموعات بهذه الطريقة
19

في حياة أسريّة في هذه  بالحقّ لا تكتفي بالموافقة على المسّ ؤورانالقاضية  أي أنّ. 

لا تكون  كيسرائيل، إان في مل عن كافة المواطنين والسكّالشّ ة لمّمكانيّ، إلغاء إأيضًا ،ها تقترحنّإالحالة، بل 

ؤور يتبنى اتحليل القاضية ن ، إذ أنّفي تحليل الاعتبار الأمنيّ الأمر نفسه يتمّو. بالمساواة عاء المسّأساسًا لادّ

قرار حكم  في أنّ لا شكّ. الموقف الأمني الخاص بالدولة وبقضاة الأغلبية معًا، بما في ذلك موقف القاضي حيشين

اغية بين ة الطّ، كون القاضية لاءمت قرار حكمها لموقف الأغلبيّ(token) مزيسم بالطابع الرّؤور يتّاالقاضية ن

د سة، من خلال الامتناع المطلق عن الخروج عن المعايير التي تحدّلموقف المؤسّ كذلكو ،قضاة المحكمة العليا

 .ليهاسة التي تنتمي إالمؤسّ

 

قرار حكم  تمامًا، فإنّ ر عن موقف خارجيّعبّ ا قد وضعنا بروكاتشا في الطرف المغالي الراديكالي الذيوإذا كنّ

قد للمقارنة التي طرحتها وجد هذا الأمر تعبيرًا في توجيه النّقد و. ؤور يقع في الجانب المغالي الثانياالقاضية ن

 الذي لى النقد الحادّإؤور في هذا الصدد ات نوقد انضمّ. ةة الأمريكيّمل وبين القضيّالشّ ة لمّبروكاتشا بين قضيّ

وجهه القاضي حيشين
20

سيئة الصيت في  Korematsu ةد التذكير بقضيّه بمجرّلى أنّإؤور نفسها اأشارت نو. 

"تبعث تحذيرًا في قرار حكمها"نها إبل لا  ،"بالمبالغة"ة الأمريكية، فقد قامت القاضية بروكاتشا تاريخ الأمّ
21

 .

ها غم من أنّتين، على الرّأساس للمقارنة بين القضيّعائها لا يوجد دّفوفقًا لإ. ؤوراوهو تحذير غير مقبول على ن

 .ةتعتقد بوقوع خطأ لدى المحكمة العليا الأمريكيّ

 

ة ضمن ة في قرار الحكم هذا، وشكّلن غالبيّنّ ضمن مجموعة الأقليّة القاضيات كُغالبيّ أنّ للتلخيص، صحيحٌ

قرارات  في أنّ ، لكن لا شكّ(يهوديّ وقاضٍ عربيّ التي تألف أعضاؤها من ثلاث قاضيات، قاضٍ)ة موقف الأقليّ

ة القاضيات قد تبنّين الخطاب بقيّ وفيما عدا القاضية بروكاتشا، فإنّ. ةكانت منقطعة عن الكينونة النسائيّ حكمهنّ

القاضية بروكاتشا خرجت عن هذا الإجماع، لكن من  أنّ صحيحٌ. ائد في المحكمة العلياالقومي السّ - الأمني

ة، في غياب مميزات أخرى تعزّز ابتعادها عن ابع من الكينونة النسائيّلى الخطاب النّإموقفها عب نسب الصّ

                                                 
17

 .من قرار حكم القاضية ناؤور 4 الفقرة 
18

 .من قرار حكم القاضية ناؤور 11 الفقرة 
19

 .من قرار حكم القاضية ناؤور 13 الفقرة 
20

 .حيشين( المتقاعد)من قرار حكم نائب الرئيس  136 الفقرة يُنظر 
21

 .لقاضية ناؤورمن قرار حكم ا 22 الفقرة 
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عن انتمائها الجندريّ منقطعٍ شخصيّ لى موقف قيميّن نسب قرار حكمها إكمع ذلك، يم. الخطاب الطاغي
 إنّ. 22

بين  محاولتي وصف الفروق ة حال، فإنّعلى أيّو. ائد في قرار الحكمهو السّ العسكريّ - الخطاب القوميّ

ه لا نّأيبدو . على أساس الانتماء الجندري، لم تفلح ،سرائيليالإ اب القضائيّالقاضيات وبين القضاة في الخط

وية حضور الهُ وهكذا، فإنّ. ةوية العربيّمقابل الهُ الصهيونيّ - اليهوديّ الخطاب القوميّ عند حضوروجود له 

 .ة لدى القاضيات من الوجودة النسائيّويّالهُ بغيّقد  ة في قرار الحكمالعربيّ

 

                                                 
22

 :يُنظر ،(attitudinal model) القاضيات وفقًا لموقف شخصي قيمي/ حول قرار حكم القضاة 

Theresa Beiner, What Will Diversity on the Bench Mean for Justice?, 6 Mich. J. Gender & L. 113 

(1999). 


